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بسم الله الرحمن الرحيم
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
  
 صدق الله العلي العظيم 
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الاهـــــــــــــــــــــداء 


الى والدي الغالي والعزيز 
اختلطت دموع فرحتي بتخرجي وحزني بوداع احبتي في في طوال المراحل الدراسية في  ايامنا وهانحن نطوي سيرة حياتنا العلمية 
في القلب ذكراك
إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود
إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
أمي الحبيبة
إلى من بها أكبر وعليه أعتمد .. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي ..
إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها ..
إلى من عرفت معها معنى الحياة
إلى توأم روحي ورفيقة دربي .. إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة
إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى الآن

الباحثان
حسن كاظم حسن                                                 عقيل خلف سيلان
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الشكر والتقدير 



بسمة تعالى
والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وأعاننا على إنهاء هذا البحث والخروج به بهذه الصورة المتكاملة، فبالأمس القريب بدأنا مسيرتنا التعليمية ونحن نتحسس الطريق برهبة وارتباك، فرأينا أن (الشريعة الاسلامية ) هدفًا ساميًا وحبًا وغاية تستحق السير لأجلها، وإن بحثنا يحمل في طياته طموح بنات  يحملن  ان تكون أمتهم العربية كالشامة بين الأمم.
وانطلاقًا من مبدأ أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإننا نتوجه بالشكر الجزيل والى كل من ساهم معنا في انجاح هذا البحث المتواضع  والى رافقنا في مسيرتنا لإنجاز هذا البحث وكانت له بصمات واضحة من خلال توجيهاته وانتقاداته البناءة والدعم الأكاديمي، كما نشر عائلاتنا التي صبرت وتحملت معنا ورفدتنا بالكثير من الدعم على جميع الأصعدة، ونشكر الأصدقاء والأحباب وكل من قدم لما الدعم المادي أو المعنوي، وأخيرًا نتوجه بشكر خاص للأستاذة (القسم كلية الادارة والاقتصاد) لمساعدتنا ( في فهم الأمور التقنية المتعلقة في البحث / من خلال الدعم المادي والمالي.....





-ج-
المقدمة : 
فالبطالة تعد أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .كمـا انها شكلت سبباَ رئيساَ في انخفاض مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين ،وقد كانـت هناك اسباب داخلية وخارجية ساهمت في انتشار البطالة في الاقتصاد العراقي. تعتبر البطالة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه جميع بلدان العالم، سواء النامية منها أو المتقدمة .وبسبب ارتفاع معدلاتها فان هذه الظاهرة تعبر عن درجات خطورة المنذرة بمشاكل هيكلية عمیقة في الاقتصاد الوطني خاصة وانها تنتشر بشكل كبیر في أوساط الشباب، ما یخلق مشاكل اقتصادية اجتماعیة وحتى أمنیة. كما إن تكرار الر فض لتو ظیف هؤلاء الشباب یسبب لهم مشاكل نفسیة .مما قد یؤدي  العزو ف عن العمل. وان تعطل هذه القوة المنتجة ینجر عنه عدة نتائج سلبیة على الاقتصاد وذلك بتبني الإنتاج الحقیقي وتنوعه وكذا ضعف تحصیل الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي للعاملین و غیرها من الموارد المعطلة.
تعد مشكلة البطالة إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه جميع بلدان العالم سـواء كانـت النامية او المتقدمة، وتبرز خطورة هذه المشكلة في العراق ان معدلات البطالة في حالة تزايـد مستمر، وهذا التزايد يمثل هدراً للموارد البشرية مما يترتب على ذلك اثار اقتـصادية سـلبية وتصبح هذه المشكلة اكثر خطورة عندما تشكل الفئة العمرية الشابة نسباً عالية من بين العاطلين عن العمل. وتعني البطالة بشكل عام زيادة العرض الكلي للعمل على الطلب الكلي للعمل لذا فـان مفهـوم البطالة هو مفهوم نسبي والذي غالباً ما يستدل عليه من عدد العاطلين وبما متوفر من البيانات. ويعاني الاقتصاد العراقي الكثير من المشاكل الا ان قضية البطالة احدى المشكلات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد . 
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الفصل الاول 
منهجـــــــــــــــــية البحــــــــــــــــث 
مشكلة البحث :
رغم وفرة الموارد الاقتصادية فيه كما ان الدولة لم تسعى الى وضع خطط لمعالجة البطالة . لقد خاض العراق حروب منذ عام ١٩٨٠حتى سقوط النظام في ٩ نيـسان ٢٠٠٣ فـي بداية الألفية الثالثة ارتفعت معدلات البطالة 
فرضية البحث:
كانت نتيجة فرضية البحث هية الوقوف على اهمية العجز الذي يحصل في العراق من نسبة البطالة  ان العلاقة عكسية بين معدل النمو الاقتصادي والبطالة في العراق ،فكلما حصل تحـسن في معدلات النمو الاقتصادي سيحصل تخفيض في معدلات البطالة. 
اهداف البحث:
يهدف البحث الى دراسة الفقرات التالية:
1- الوقوف على معوقات الرئيسية التي تسبب البطالة في العراق 
2-التمهيد الحل المشكلة التي تعوق النمو الاقتصادي .
3-الأسباب الرئيسة للبطالة في العراق
4-قياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في العراق في ضـوء قـانون اوكـن Toda-Yamamotoواختبار Okun
5- وضع مقترحات لتخفيف حدة البطالة في العراق. 
منهجية البحث:
أهمية النمو الاقتصادي في تخفيف حدة البطالة في الاقتصاد العراقي، والتحليـل الكمـي القياسي والرياضي لحساب معامل اوكن وقياس واختبار العلاقة السببية بـين معـدل النمـو الاقتصادي والبطالة  لا ثبات صحة فرضية البحث او نفيها قد استخدمت الباحثتان أسلوب التحليـل الوصـفي لبيان 
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الفصل الثاني
الاطــــــــــــار النـــــــــــــــــظري للبـــــــــــــحث
المبحث الاول
مفهوم البطالة وأسباب ظهورها
اولا: المفهوم الاقتصادي للبطالة :
البطالة ظاهرة اقتصادية وجدت في غالبية المجتمعات على الكرة الارضية وهـي مـن المشاكل الصعبة والمعقدة التي واجهت ولا تزال تواجه اقتصاديات المجتمع الانساني ككل .( امال شلاش,ص80, ٢٠٠٣)ولا تخلو أي دولة من تلك المشكلة او الظاهرة على مر العصور .ولذلك استحوذ موضوع البطالـة بشكل رئيسي على عناية اصحاب القرارات السياسية وكذلك على اهتمام الباحثين في المجـالين الاجتماعي والاقتصادي . فالبطالة هي ما بطل الاجير يبطل بالضم وبطالة بالفتح أي تعطل فهو بطـال ، اما في القاموس الاقتصادي فكلمة بطالة تعني الاجير الذي فقد عمله ومصدر رزقه وتعطل عن العمل ، اما تحديد مفهوم البطالة اصطلاحيا فنجد ان هناك صـعوبة بـين الاقتـصاديين فـي الوصول الى مفهوم محدد له ،اذ تعددت التعريفات التي تناولتها . فيرى بعض الاقتصاديين ان البطالة هي الحالة التي تنطبق على الاشخاص الغائبين عن العمل ولا يعملون ولكنهم يبحثـون بصورة جدية عن فرصة عمل ويرى بعضهم ان البطالة تمثل اختلالا بين قوة العمل المتاحة في مجتمع معين وبين فرص العمل المتاحة تلك التي يتمخض عنها عدم اشتغال جزء من قوة العمل بصورة كلية او جزئية رغم قدرتها على العمل ورغبتها فيه ،ومرد ذلك كله الى القيـود التـي تفرضها حدود الطاقة الاستيعابية وقدرتها في الاقتصاد القومي .وهناك فئة ثالثة من الاقتصاديين تعرف البطالة بانها عدم قدرة جزء من قوة العمل في الحصول على فرص عمل فضلا عن ذلك فان هناك من يرى ان البطالة تتمثل في نقص فرص العمل في مجتمع ما بالإضافة الى وجـود العديد من الآراء الاخرى.( سمير فخري, ص ٢٤ , ٢٠٠٩)
وفيما يخص التعريف الذي طرحته دائرة المعارف الامريكية من ان البطالة هي حالـة عدم الاستخدام الكلي التي تشير الى الاشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه والبـاحثين عنه ولكنهم لا يجدونه ،وهذا يعني ان البطالة تمثل الافراد الذين لا يعملون في موسم معين فقط، والافراد الذين يعملون بشكل مؤقت واخيرا العاملون فعلا ولكن ذوي انتاجية منخفضة .
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كما ان هناك مفهوم اخر للبطالة يشير الى انها تلك الفترة التـي يقـضيها العامـل او القادرون على العمل (والذين يدخلون ضمن القوى العاملة ) بدون عمل وهنا لا بد من التفريق بين البطالة ونقص العمالة فهذه الاخيرة تعني نقص ايام العمل او ساعاته او نقـص وسـائل العمل مما يحول دون اداء العمل بكفاءة .( باسل جودت, ٢٠٠٩)
وهذا يعني ان البطالة بالمفهوم الاقتصادي يقصد بها التوقف عن العمل او عدم تـوافر العمل الشخصي القادر عليه وراغب فيه وقد تكون بطالة حقيقية او بطالة مقنعة وغيرها. فالبطالة عموما تعني الفرق بين حجم العمل المعروض عند مستويات الاجور الـسائدة وحجم العمل المستخدم عند تلك المستويات وذلك خلال فترة زمنية محددة وبهذا فـان مفهـوم البطالة بشكل عام يعني تعطيل جزء من قوة العمل الكلية أي العرض الكلي للعمـل . وذلـك بسبب عدم توافر فرص العمل الكافية لاستيعاب جميع قوة العمل ولفترة محددة يعـود بعـدها العاطل عن العمل الى العمل وعلى هذا الاساس يمكن تحديد مفهوم البطالة بأنها زيادة العرض الكلي للعمل على الطلب الكلي عليه أي تعطيل الاشخاص الراغبين في العمل والقادرين عليـه نتيجة اسباب متعددة .( خالد حامد,ص34, 2006)
ثانيا: حجم البطالة في العراق: 
ان عمل وتعطـل قوة العمل يعتبر ذو ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية بينما تشكل انتاجيتها العامـل المحـدد الرئيسي للقدرة التنافسية لأي اقتصاد .وتتحدد الانتاجية بمستواها التعليمي والمهارى وبمـدى حداثة الفن الانتاجي الذي تعمل في اطاره وبالذات مدى حداثة الآلات المستخدمة ومدى كفـاءة النظام الاداري ومدى تطور البنية الاساسية والخدمات المساعدة وتضع الدولة قضية البطالة وكأنها تجري خارجها ولا صله لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية بخلقها او زيادتها ،رغم ارتفاع نسبة العمالة في العراق .الا انه لم يحظ موضـوع مؤشـرات البطالة في العراق بالاهتمام الا بعد احـداث ٩ نيـسان ٢٠٠٣ ،حيـث ازداد الاهتمـام بهـذا الموضوع دوليا وعربيا . وفي محاولة للتعرف على حجم البطالة في العراق لفتـرات مختلفـة.( الجهاز المركزي للاحصاء,2003) ان معدلات البطالة عام ١٩٧٧ كانت اعلـى نـسبة فـي الحضر بين الاناث فقد بلغت ٥,٢% فيما ارتفعت نسبة بطالة الذكور في الريف بنـسبة ٤,١% عنها في الحضر . اما فيما يخص معدلات البطالة في عموم العراق ،فقد بلغت اعلى نسبة بين الذكور ٣,٥% مقابل ٢,١% للإناث .اما على مستوى الجنسين فقد بلغت ٣,٢%. وهذه النـسبة يمكن اعتبارها حركة عمل أي انه في عام ١٩٧٧ كان هناك استخدام كامل لقوة العمل ويعزى السبب في ذلك الى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العراق في عقد السبعينيات مـن القرن العشرين يشكل عنصر العمل بمستوياته المختلفة اهم عناصر الانتاج باعتباره العنصر القادر على تحقيق التفاعل بين باقي عناصر الانتاج لخلق الانتاج السلعي والخدمي وقـوة العمـل هـي الـشرط الضروري لتحقيق الاعمار والتنمية الاقتصادية والتقدم الشامل في أي دولة .( شيبي عبد الرحيم واخرون,ص44-43, ٢٠٠٨)
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ما بالنسبة لمعدلات البطالة بعد عام ١٩٩٠ ونتيجة لظروف الحصار الاقتصادي وحرب الخليج فقد اختلفت معدلات البطالة عن السنوات السابقة . حيث نجد في تعداد عـام ١٩٩٧ ان اعلى نسبة بطالة بين الذكور في الريف بلغت ١٥,٣% مقابل ١٤,٧% للذكور في الحضر . اما بالنسبة لمعدلات البطالة في عموم العراق فقد كانت اعلى نسبة للذكور هـي ١٥,٠% مقابـل٢,١% للإناث . اما لكلا الجنسين فقد بلغت ١٥,٦% ،أي ان نسبة البطالة بين الـذكور عـام١٩٩٧ ارتفعت بسبع امثال نسبة البطالة بين الاناث وهذه النسب غير طبيعية وغير اعتياديـة خاصة في العراق ويعزى سبب ذلك الى دخول اعداد كبيرة من الاناث في قوة العمل وخـروج الكثير من الذكور منها في فترة الحصار الاقتصادي . وبعد عام ٢٠٠٣ قدرت وزارة التخطيط نسبة البطالة بـ (٣٠,٢%) للـذكور ما في عام ١٩٨٧ فقد تبين ان معدل البطالة كان اعلى نسبة له بين الاناث الحضريات بنسبة ٧,٨% فقد بلغت معدلات البطالة ٣,٦% للذكور والاناث في الريف .وفيما يخص عموم٧,٥% مقابل ٣,١% للذكور ، كما بلغـت معـدلات العراق فقد كانت اعلى نسبة للإناث وهي البطالة لكلا الجنسين ٣,٦% ، ويمكن ان يعزى سبب التقارب في معدلات البطالة بين عـامي١٩٧٧ و ١٩٨٧ الى استمرار استخدام القوى العاملة مع تجنيد معظم الطاقات البشرية بـسبب الحرب العراقية الايرانية 
و(١٦%)للإناث .فيما قدرت بعض الاحصائيات ان حوالي ٦٠ % يعانون من البطالة عام ٢٠٠٣ من مجموع القوى العاملة كما تفضح الممسوحات التفاوت الصارخ بين معدلات البطالة بين المحافظات حيث تأتي محافظة ذي قار في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة بنسبة تفوق ٤٦,٢% فـي حـين سجلت ادنى المعدلات في كربلاء بـ ١٤% والبصرة ١٥,٥% عام  ٢٠٠٣.(  طارق الهاشمي ,2005, 55 ص,)
ثالثا: الأسباب هناك أسباب عديدة تقف وراء تفاقم مشكلة البطالة في العراق:
تعاظم الإنفاق العسكري وتراجع دور الدولة في الاستثمار, وتوجهها نحو زيادة النفقات العسكرية التي أدت إلى استنزاف الكثير من العوائد المالية , الى حرمان بقية القطاعات الاقتصادية من التخصيصات المالية اللازمة لتطويرها اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي , وبسبب عجز الدولة عن مواجهة النفقات المتزايدة فقد لجأت إلى سياسة التمويل بالعجز لتمويل المجهود الحربي وللأنفاق على مشاريع إعادة الأعمار والتي الا تضيف شيء الى الطاقات التي كانت قائمة, الى الاهداف إعادة تأهيلها لما كانت عليه سابقاً ويمكن ملاحظة تطور الإنفاق العسكري في العراق للمادة من1797-1791 إلى إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3.3 مليار دولار عام 1791 إلى 13.9 مليار دولار عام 1791 و إلى 13.3 مليار دولار عام 1791.( مهدي العلاق,2004,ص15-16)
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ثم اخذ بالتذبذب خلال السنوات اللاحقة بين الارتفاع والانخفاض إثناء الحرب العراقية الإيرانية , كما إن إيرادات النفط هي الأخرى بدأت بالتزايد بشكل ملحوظ خلال عقد السبعينات نتيجة الفورة النفطية, وقد انعكس ذلك في تزايد الناتج المحلي الإجمالي .وبعد عام 1791 أخذت الإيرادات النفطية هي الأخرى بالتراجع والتذبذب . إما بالنسبة لا لنفاق العسكري فقد تصاعد بشكل ملحوظ بدأ من عام 1791 حيث بلغ 1.9 مليار دولار ووصل في عام 1793 إلى 21.7 مليار دولار .ومن الملفت للنظر إن نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال عام 1791 نحو 33.1 % كما إن نسبة الإنفاق العسكري إلى الإيرادات النفطية كانت عام233.1 1791% وارتفعت إلى 321.1% عام 1793 واستمرت متجاوزة كامل الإيرادات النفطية حتى عام 1797 حيث بلغت 97% .وهذا يعني ترجع التخصيصات الاستثمارية الموجهة لمختلفة القطاعات الاقتصادية مما جعلها غير قادرة على خلق فرص العمل التي تتناسب مع حجم القوة العاملة.( مهدي العلاق, ٢٠٠٥ ,ص13) 
تحدث البطالة نتيجة ظروف اقتصادية او سياسية يصعب خلالها توفير فرص عمل لكافة العاطلين عن العمل .وقد تفاقمت هذه الظاهرة في المرحلة الراهنة لاسباب متعددة في العـراق ادت بالنتيجة الى ارتفاع معدل البطالة وزيادة اعداد العاطلين عن العمل . وعليه فقد تم تحديد الاسباب الرئيسية التي ادت الى نشوء البطالة بمعدلات مرتفعة فـي العراق ويمكن ايجازها بالاتي:(الفيضي واخرون,2009,ص84) 
ولاَ : الأسباب الخارجية :
الحروب والسياسات الاقتصادية :
يعكس سجل الاقتصاد العراقي لـ (٢٥) سنة الماضية تراجعاَ كبيـرا فـي مؤشـرات الاقتصاد الحقيقي وهو تراجع يقترن بالاحداث الكبيرة في تاريخه و السياسة الاقتصادية في تلك المرحلة نحو عسكرة الاقتصاد وتحويل الموارد نحو اقتصاد الحرب .فقد شهدت الفترة الاولـى منذ عام ١٩٨٨-١٩٨٠ الحرب العراقية الايرانية وهي الفترة التي شهدت تعطـيلا للطاقـات الانتاجية سبب النقص في توفير النقد الاجنبي لتمويل استيرادات مدخلات الانتاج . مما ادى الى عدم الاستفادة من الطاقات الانتاجية ولم يستعيد الناتج المحلي الاجمالي ذروته الا فـي عـام١٩٨٩ اذ بلغ حوالي (١٩٤٣٢,٢) مليون دينار(١٧).وفي عام ١٩٩٠ تعرض الناتج المحلي الاجمالي الى انخفاض حاد في اعقـاب فـرض الحصار الاقتصادي ،فقد تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي باكثر من ٧٠% مقارنه مع ما كان عليه عام ١٩٨٠ حيث انخفض من ٢١٤٣ دولار عام ١٩٨٠ الى ٢٣٧ دولار عام  (باسعار الصرف الحقيقية للدينار ) ليأتي بعد موريتانيا والسودان واليمن فـي الوقـت الـذي انخفض معدل نمو السكان السنوي من ٣,١% الى ١٨) %٢,٨) .( وزارة التخطيط,2005)
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 كما ارتفعت معدلات التسرب من التعليم في كافة المراحل وانخفضت معدلات النـشاط٢٠٠١ الاقتصادي بين النساء من ١٢,٩%عام ١٩٨٧ الى ٩,١% عام ١٩٩٧ وتزداد مشاركتهن فـي القطاع غير الرسمي وباجور وشروط عمل متدنية (١٩) . كما نجد ان الدولة منذ عام ١٩٩٠ كانت سياستها الاقتصادية تستهدف تقليص الانفـاق الحكومي وعدم خلق وظائف جديدة او منح زيادات في الرواتب والاجور . اضافة الى ذلك كان دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي جزئيا بالرغم من ما حدث في السنوات الاخيرة من دعم هذا القطاع .كما ان القطاع العام لا يشغل في تلك الفترة الا ١٥%من قوة العمـل الفعليـة وهذه النسبة تمثل ٧%من مجموع السكان في سن العمل .لذا فان حجم التشغيل في القطاع العام لا يشكل نسبة مؤثرة في حجم الدخل المتحقق وهذا يعني ان مـا نـسبته ٤٠% مـن الـسكان القادرين على العمل في حالة البطالة (مختاري,2010, ص80) . 
ثانيا : الاسباب الداخلية : 
يعود مستوى البطالة المرتفع ومستوى العمالة الناقصة الى ثلاث عوامل رئيسية تعد من احد الاسباب الداخلية التي فاقمت معدلات البطالة فيها .
١- هبوط في الانتاج بسبب عرقلة النشاط الاقتصادي العادي الناجمة عن الاضرار الكبيرة التي اصابت الشركات وقت الحرب واستمرار مشكلات الامن التي لها تاثير سلبي عميق في النشاط التجاري ،فالمعلومات المتوفرة تشير مثلا الى ان المتعهدين ينفقون ما يتراوح بـين ٥٠-٣٠% من مجموع تكاليف المشاريع على الامور المتعلقة بالوضع الامني .( Abdullah Yalama,2018,p89)
٢- يتزايد عرض العمل بسبب دخول ١٧٠ الف عنصر جديد في القوة العاملة كـل سـنة نظـرا لتركيب العراق السكاني الذي يطغى عليه عنصر الشباب وهم يتنافسون على فرص عمل نادرة . 
٣- ان البنية الصناعية للاقتصاد تجعل من الصعب استيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمـل وبالتالي انشاء فرص عمل جديدة والواقع ان الانتاج الذي تحركه الدولة ووجود انظمـة غيـر مرنة في سوق العمل والاعتماد الشديد على القطاع العام لانشاء فرص عمل جديدة هي امـور تعيق اعادة تخفيض موراد العمل وانشاء مؤسسات اعمال جديدة . 
رابعا: مراحل البطالة في العراق:       
ان مشكلة البطالة في الاقتصاد العراقي من المشاكل المركبة ،فقد امضت اكثر من ثلاثة عقود من الزمن ولم يفلح العراق بموارده المتنوعة في تحقيق اقتصاد متقدم قائم على المعرفـة و تحقيق تنمية حقيقية. فقد مرت ظاهرة البطالة في الاقتصاد العراقي منذ الـسبعينيات فـي القرن الماضي حتى عام ٢٠٠٩ بأربعة مراحل نستطيع تحديدها بالتالي :
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١- مرحلة البطالة السلوكية: 
تظهر هذه الحالة في حالة عزوف بعض العاطلين عن العمل من الانخراط بأعمال دنيا خوفاً من نظرة المجتمع .وهذه المرحلة ظهرت في النصف الثاني من عقد السبعينيات واوائـل الثمانينيات من القرن العشرين، بعد ان زادت موارد الموازنة العامة بشكل كبير وتوفرت العديد من فرص العمل الا ان عدد كبير من العراقيين كانوا يرفضون الكثير منها بسب النظرة الاجتماعية لتلك الأعمال.
٢- مرحلة البطالة الهيكلية: 
تتمثل هذه المرحلة بوجود عدد من الاشخاص المتعطلين عن العمل بسبب وجود تغيرات هيكلية في الاقتصاد أي عدم التوازن بين الطلب والعرض ،وقد ظهـرت فـي نهايـة عقـد الثمانينيات بعد نهاية الحرب مع ايران وتسريح اعداد كبيرة من القوات العسكرية التي لـم يكـن الاقتصاد العراقي قادراً على استيعابها مرة واحدة (. إبراهيم, 2009.,ص16) .
٣- مرحلة البطالة المقنعة والبطالة الاجبارية:
وتعني هناك عدد من القادرين على العمل يعملون في قطاعات اقتصادية معينة ولكـنهم لايضيفون شيئاً للانتاج أي ان معدل الانتاجية لديهم صفر اوحتى سالباً وقد ظهرت خلال عقـد التسعينيات مع فرض حالة الحصار على العراق وتوقف معظم قطاعاته عن العمل الامر الذي زاد من نسب البطالة لا سيما في قطاع النفط والزراعة وقطاع الخدمات العامة . 
٤- مرحلة البطالة المستوردة: 
وهذه المرحلة بدأت بعد عام 2003 وانفتاح السوق العراقية على جميع المستوردات دون اية قيود ،الامر الذي اوقف العديد من الانشطة الاقتصادية الحرفية التي كانت قائمـة والمعامـل الصغيرة . وبالرغم من حصول الانواع الاربعة من البطالة في الاقتصاد العراقي ، الا انها تداخلت مع بعضها البعض وفقا للظروف التي مر بها الاقتصاد العراقي . وتعتبـر مرحلـة البطالـة المستوردة من اخطر انواع البطالة. نظراً لأهمية هذا الموضوع وتأثيراته الكبيرة فـي الواقـع العراقي.( البشير, 2002,ص28) 
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المبحث الثاني 
تحليل الوضع السكاني في العراق
يعد موضوع البطالة من ابرز التحديات التي تواجه مسيرة نمو وتطور الاقتصاد العراقي لما لها من انعكاسات عميقة على الأوضع الاقتصادية والاجتماعية, ومما يزيد من حد هذه المشكلة استمرارها ووجودها لمد طويلة ، وظهورها بأشكال مختلفة في السنوات الأخير . ولان البطالة تتأصل في طبيعة وتركيبة بنية الاقتصاد العراقي فأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تسعى الى القضاء  نهائيا على البطالة وانما تدنية معدلاتها ، لذلّ فان التصدي لهذه المشكلة الا يقتصر على الحكومة وانما يمتد ليشمل رجال الأعمال والنقابات العمالية التي تمارس كل منها دورا مكمل لآخر. 
اولا : تحليل الوضع السكاني في العراق:
 شهد نمو السكان في العراق وبصرته المطلقة تطورا سريعا ومتواصل ومنتظما، ولم تتأثر الأرقام المطلقة للزيادات السكانية بالتقدم او التراجع الذي شهده الاقتصاد العراقي، او الحروب والصراعات التي مر بها خلل مراحله الزمنية المتعاقبة يبلغ عدد السكان في العراق 40.150 مليون نسمة حسو اسقاطات السكان لعام 2020، منهم 20.284 مليون نسمة من الذكور وبنسبة 51% من مجموع السكان مقابل 19.865 مليون نسمة لإناث وبنسبة 49% من مجموع السكان . وبلغ نسبة عدد سكان المناط الحضورية الى اجمالي السكان نحو 70% مقابل نسبة30% من مجموع السكان يسكنون المناط الريفية .( الجبوري, 1997)
يعد المجتمع العراقي من المجتمعات الفتية ، اذ تشكل الفئة العمرية اقل من 15 سنة نسبة 40.5% من مجموع السكان ، في حين تشوكل الفئة العمرية 29 – 15 سونة وهم السكان الشباب حسب التعريف الوطني للسكان في العراق نسبة 27.4% . اما الفئة العمرية 44 – 30 سونة الذين يمثلون المحورّ الرايس للسكان في سن العمل فيشكلون النسبة الثالثة التي بل ت 17.8% . وتبلغ نسبة عدد السكان من الفئة العمرية 45 –64 سونة نحو 11.2% ، في حين تشوكل الفئة السكانية من 65 سونة فأكثر نسبة 3.1% من مجموع السكان ويرتبط انخفاض عدد السكان في الفاتين الثانية والثالثة بسب الهجر للعمل في الخارج او الدراسة او ألسبا تتعل بالظل الأمني . وفي السياق ذاته تبلغ نسبة حجم السكان في سن العمل الى اجمالي عدد يقسم المختصون في قضايا السكان العوامل المتأثر في النمو السكاني نلى مجموعتين، ترتبط الأولى بالنمو الطبيعي النواتج عن الزياد المتحققة من الوالدات ونقل الوفيات، فيما ترتبط مجموعة العوامل الثانية بصافي الهجر نلى الخارج.( الزبيدي, ,2009,ص11)
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تتفل وزار التخطيط العراقية في ضووه الإسقاطات السكانية ان يصول عدد سكان العراق 51 مليون نسمة عوام 2030 . يبلغ معدل نمو السكان في العراق حوالي 2.6% وهي الأعلى في الاعوام اذ يبلغ معدل النمو السكاني العالمي 1.17% ، فيما يبلغ معدل نمو السكان في الوطن العربي 1.6% . وهذه النسبة في الزياد وبأرقام وزار التخطيط العراقية تعني زياد قرابة مليون نسمة سنويا، زي عشر مليين نسمة كل عشر سنوات يعد العراق من الدول التي تتميز بمعدلات نمو سكاني مرتفع، اذ ما يزال معدل الخصبة الكلية في العراق طفل لكل امرز في عمر االانجاب49 – 15 سنوة  مرتفعا مقارنة بدول العالم والدول العربية حيث يبلغ المعدل العالمي 2.5 والد حية لكل امرز في سن الأنجاب . وحتى بالمقارنة مل دول الجوار حيث بلغ معدل الخصبة الكلية في السعودية 3 مولودا حيا لكل امرز في سن الإنجاب . بدت معدلات الخصبة في العراق تشهد انخفاضا واضحا خلل العقود الثالثة الماضية من 6.2 مولودا حيا لكل امرز في سن الأنجاب في النص الأول من عقد الثمانينات الى 5.7 مولودا حيا عام 1997 ثم بلغ 4.2 مولودا حيا عام  2013.( الزغبي, د.هيثم,2000,ص25)
واستمر الانخفاض في معدل الخصبة في العراق حتى بلغ 3.9 مولودا حيا لكل امرز عام 2018 يمكن تفسير استمرار ارتفاع معدلات الخصبة والبطالة الشديد في انخفاضها الى سن الزوار المنخفض نسبيا لد النساء والرجال، وعدم اعتماد الفتر الصحية للتباعد بين الوالدات ، ، واستمرار تدني تعليم المرز وانخفاض مساهمتها في سوق العمل ن فهم التغيرات الديموغرافية امر بالغ الأهمية ، ألن هذا التبر يتأثر على جان الحيا المختلفة وله اثار مهمة على سوق العمل والنمو الاقتصادية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.( الحلفي, 2008.,ص44)
وتحدد خطة التنمية الوطنية 2022 – 2018 التي اصدرتها وزار التخطيط ملم الصر المستقبلية للسكان في العراق على النحو الآتي :
1- زياد مستمر في حجم السكان في ضوؤه معدل نمو السكان المرتفع الذي يصل الى 2.6 %.
2- ضع الاستجابة للسياسات السكانية
3- محدودية القدر على تقديم الخدمات وتطيقها جغرافيا في ظل الزياد السكانية .
4- استمرار ارتفا معدلات البطالة في ضوء سوء الإدارة وعدم الاستغلال الأمثل للموارد .
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ثانيا :واقع العمالة في العراق :
 تتميز القوى العاملة العراقية بوجود قطا عام كبير يستوعب مع الإدارة الحكومية اقل من نص اجمالي العمالة ، مع فرض محدود في القطا الخال التي يعمل في وحداته الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية النص الآخر من العمالة العراقية ، مدفوعة في جزه كبير منها بالدور الشوامل والكبير لصناعة النفط في وقود استمر عدد العاملين فوي القطوا العوام فوي الزياد فوي السنوات الأخير الأمر الذي شوكل ضغطا على الموارد المالية الحكومية وفاقم مشكلة العجوز بسب ارتفا فاتورة الأجور، حيث زن القطوا العوام.( الحسيني , 2004,ص30)
يشكل فرصة عمل جذابة بأجور عالية وتوظيف مستقر ورواتب سخية، مما زد نلى اتجاه متزايد بيون خريجي الجامعات والشبا بشوكل عوام للبحوث عون عمول فوي القطوا العوام وتفاقم مشاكل البطالة والإنتاجية، علو على ذلّ فقد ساهم هذا التوجه ايضا في عدم تطاب المهارات في سوق العمل حيث يركز الخريجون على اكتساب المهارات ذات الصلة بعمل القطا العام مثل الط والهندسة على حساب التخصصات الأخر 
يبلغ حجم القوة العاملة في العراق في عام 2020 نحو 11 مليون نسمة ، وتتوقع ورقة الصوالح الحكومية المسماة بالورقة البيضاء ان يدخل سووق العمل في العراق حوالي 5 مليين شخص جديد خلل المد  2020 -2030 وبذلّك سترتفع اجمالي القوة العاملة في العراق الى نحو 16 مليون شخص عام 2030.( الشمري, 2008,ص20) 
ارتفع عدد العاملين على الملاك الدائم في الدولة العراقية بأكثر من ثلاثة اضعاف خلال المد 2004 – 2021 اذ ارتفع عدد الموظفين من 1.047 مليون عوام 2004 الى 3.263 مليين عوام 2021 . وفي المقابل بلغ اجمالي العاملين في الدولة نسبة 32% من اجمالي القوة العاملة في العراق في عام 2020 وعندا نضوي العاملين بالدولة بصوفة عقود واجور يوميا فأن العدد الإجمالي للعاملين في الدولة قد يصول الى 4.5 مليين عامل وهو ما يشكل نحو 40% من القوة العاملة مقابل 60% في القطاع الخاص .
وقد ادى التسول الكبير في التوظيف العام في الدولة العراقية الى زياد التخصيصات المالية لت طية رواتب الموظفين التي ارتفعت من 43 ترليون دينار عوام 2019 الى 53 ترليون دينار عوام 2021 وهي ما تعادل اكثر من نصف النفقات التشغيلية في الموازنة العامة لعام 2021 . ويرتفع الرقم الى نحو 70 ترليون دينار اذا ما اضي روات المتقاعدين وروات شبكة الحماية الاجتماعية.( عبد الرضا ,2009,ص19)
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ان التوسعة في عدد العاملين واستحداث الوظائف الجديد لم يرافقها توسعة حقيقية في الطاقات الإنتاجية والخدمية للقطاع العام والإدارات الحكومية وكوان من المفروض ان يكون للدولة برنامج وضواح لتحديث القطا العام واقامة بعض المشاريع الاستراتيجية الموفر للعمل من اجل تنويل الاقتصاد العراقي والانتقال به من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي بالتزامن مل تبني حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص الوطني وهو ما اغفلته الموازنة معزز بذلّ من الصوفة الريعية للاقتصاد وهو ما يحول دون تبني اجراءات حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة في العراق يستوعب قطاع الخدمات والتوزيع النسبة الأكبر من العمالة العراقية وبنسبة 79% عام 2017 يليه قطاع الصناعة 10.5% ثم الزراعة 6.8% واخير القطا النفطي 3.7%.(العزاوي,2010,ص98)
ويلحظ ان قطاع الخدمات والتوزيع يؤدي في العراق دور مهما في استيعاب العمالة عنود مستويات منخفضة من الإنتاجية ، فحيث تسد البطالة في القطا الزراعي وانعدام فرع العمل البديلة في القطا بحثا عن فرع العمل ، وحيث ان امكانية الاستيعاب الصناعي يهاجر العديد من العمال الزراعيين الى المدن في القطا الصناعي ضئيلة فليس هناّ سواء قطاع الخدمات والتوزيع ، اذ يكون قطاع الخدمات من المرونة بحيث يتسل الاستيعاب لا عدادا متزايد من القوة العاملة . وهكذا يؤدي قطاع الخدمات دور المستوعب للعمالة الزائد في العراق. ومن هنا لا يصح ان نستنتج من هذا التوصيل في استيعاب القوة العاملة في قطاع الخدمات اي  مشورا للنمو او التقدم في العراق. في حين ترتفع المساهمة النسبية لقطاع الخدمات في الناتج والعمالة في الدول المتقدمة نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي المذهل الذي اد الى نشوء قطاع ساند له من الخدمات المتطور المتركز في انشوطة التأمين والمصارف والنقل والاتصالات والمعلوماتية ، وهو ما يعد مؤشرا للتطور والتقدم .( D.N.Gujarati :Basic econometrics, .1995)
ثالثا: نتائج البطالة في العراق :  
افرزت مشكلة البطالة في العراق نتاج اقتصادية واجتماعية خطير يمكن تأشير ابرزها بما يلي :
 1- تهميش جزه مهم من قو العمل العراقية من خلل وضوعها خارج العملية الاقتصادية المجتمعية ، وهذا يعود تبديدا بالإمكان است للهوا في عملية تنمية وتطوير الحد مصادر الثروة في العراق التي كوان الاقتصاد العراقي . 
2-التأثير السلبي للبطالة على السلم والاستقرار الاجتماعي في العراق ، حيث يتخذ مفهوم البطالة في يستدعي بالتبعية تداعيات وسيكولوجية خطير قد تصوول الى حد تفتيت تدميريا بعض الأحيان مضمونا الهوية الوطنية للفرد ونقض عقده التشاركي مل المجتمع وحجره في زنزانة العن الدفاعي الأعمى .
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3-تتدي البطالة الى تدهور مستوى معيشة الفرد العراقي وبالتالي تفاقم من ظاهر الفقر في العراق الذي تجاوز فيه الفقر المتعدد الأبعاد نحو 31% من اجمالي السكان في عام 2019.
4- ان البطالة في مقتبل الحياة العملية للشباب قد تلحق ضورا بفرضهم في العمل والدخل مستقبلا فضلا عن ذلّك ثمة ارتباط وثي بين بطالة الشبا وندمان المخدرات والجريمة وهما ضربان من السلوّك غالبا  ما تترتب عليهما تكاليف اجتماعية وشخصية باهضه . 
5- تعم مشكلة البطالة من نسبة الأمية التي تصول في العراق الى نحو 40% بسب زياد عدد المتسربين من الدراسة وعدم الالتزام بقانون التعليم الإلزامي . 
6- تتدي البطالة وبالذات بين الخريجين واصحاب المؤهلات العالية الى هجر العديد منهم الى الخارج بحثا عن فرصة العمول ، وهو ما يعود تبديدا اهم مصادر الثروة في العراق وبالتالي تبديدا للكفاءات الوطنية العراقية التي لا غنى عنها في تطوير الاقتصاد والمجتمع العراقي .
رابعا: دور الحكومة في مواجهة البطالة:  
1- الحاجة الى تنويل الاقتصاد العراقي ، لا الاعتماد الشديد على النفط كقاعد اساسية للأنشطة الاقتصادية ما هو لا شكل من اشكال التنمية غير المستدامة . ليس فقط الاعتبارات بيئية بل ايضا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية .وان عملا جادا يستهدف تنع المصادر الدخل في العراق من شانه فرص عمل العدد متنام من العاطلين .( كامل , 2010,ص28)
2- تحفيز الاستثمارات الحكومية والخاصة في الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام للعمالة كالزراعة مثلا.
3- توسيل الأنفاق الحكومي على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية من شأنه ان يوفر فرع عمل كثير للعاطلين ويخفض من معدل البطالة . 
4-ضوورور استمرار دور الدولة الاستثماري والنتاج في الاقتصاد العراقي نظرا أهمية دور الدولة المباشر في معالجة مشكلة البطالة من خلل الاستثمارات العامة في المشاريع الصناعية ذات العلقة بالأمن الاقتصادي الوطني من جهة وتأمين مستلزمات بناه القاعد المادية – التكنيكية للاقتصاد العراقي  من جهة اخر . وعلى النقيض من ذلّ ستفرز الاستجابة لدعوات تقليل دور الدولة وتحويله من دور المنتج الى دور المنظم الآثار سلبية ملموسة على ظاهر البطالة في العراق .
5-  ثمة حاجة ماسة الى تخطيط التجار الخارجية من خلل تشجيع الصادرات وتقييد الاستيرادات وبالذات غير الضرورية منها ، من خلل فرض الرسوم الجمركية عليها وتقييد كمياتها وقيامها ، من اجل توفير الدعم للقطاعات السلعية المنتجة في الاقتصاد العراقي كي تنمو وتتطور بالاتجاه الذي يزيد جان الطل على الأيدي العاملة العراقية .( المشهداني, 2006,ص11)
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6- ضرورة العمول على تخفيض مستويات الفقر ، وكذلك التوزيع العادل للثروة القومية على الطبقات والمناط الحضرية والريفية ، نظرا الارتباط هما العضوي بانخفاض البطالة  بين الشباب.
7-ايلا اهتمام خاص بالمتخرجين من المدارس دون مؤهلات او بمؤهلات طفيفة ، كما يتعين تعزيز الاهتمام بتصحيح الخلل في توازن الفرص المتاحة للشابات والشبان .
8-تفعيل مكاتب التشغيل الإقامة ، ومن اعانات بطالة للعاطلين عن العمول ، وتزويد العاطلين بمهارات  معينة من خلل فت دورات للتدريب المهني وبما ينسجم مل احتياجات سوق العمل في العراق .  
9-العمل على تأسيس مؤسسات مالية حكومية متخصصة بتمويل المشاريع الصغير والمتوسطة للشباب وبرس مال الا يقل عن ثالثة مليار دولار مهمتها ليس فقط تمويل المشروعات وانما ايضوا متابعة انفاقها لتحقيق الغرض الذي من اجله منحت القروض .  
10-  تشريع قانون بنظم عمل العمالة الأجنبية الوافد الى العراق بالاتجاه الذي ال يسوم فيه للمشروع ان يستخدم اكثر من 20% من العمالة الأجنبية بغية فسح المجال الاستخدام الأيدي العاملة العراقية . وان يجري استقدام العمالة الأجنبية من قبل مكاتب مجاز رسميا لكي يسهل تنظيم ومراقبة والأشراف على عمل العاملين الجان في العراق سواه من النواحي الأمنية او القانونية او الإنسانية .
11-من الضروري اقتصار استخدام العمالة الأجنبية التي تمتلّ مهارات وخبرات غير متوفر او شحيحة في الكوادر العراقية . مل ضوروا فرض ضرائب مرتفعة على العمالة الأجنبية غير الماهر الارض الحد من استقدامها اوال وزياد ايرادات الدولة ثانيا .
12- ان بطالة الخريجين اضحت مشكلة مزمنة في المجتمع العراقي لها امتداداتها السابقة والحالية وافضت الى تراكم شعور حاد بالحي والغيظ لدى هؤلاء العاطلين كان له انعكاسات واضحة في انقطاع شبه تام في صلة التعاط والانتماء لديهم مل محيطهم الاجتماعي وهو امر كفيل بتقويض السلام الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وهدر استثمارات اجتماعية ومكتسبات اقتصادية .ثمة مقترحات عديد لمعالجة مشكلة بطالة الخريجين لعل ابرزها :( ناصر محمد, 2004,ص21) 
 تطوير نظام التعليم في العراق وبالتجاه الذي يؤدي الى تنمية المهارات وإيجاد درجة عالية من التكامل بين نظم التعليم وسوق العمل.
· تأسيس معاهد عليا تركز على البحث والتطوير التطبيقي . 
· الاهتمام بالأجيال الجد يد وجذبها الى المعلوماتية ،وهو ما يتطلب تطوير نوعيا في التعليم في العراق والاهتمام باللغات الأجنبية جنبا الى جن الل ة العربية وتشجيع هذه الأجيال على ادماج اللغة العربية في تطبي المعلوماتية . 
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· ايله اهتمام خاص بالذين يتخرجون من المدارس دون مؤهلات او بمؤهلات ضعيفة من خلل دماجهم ببرامج الخبر العملية وبرنامج تدري الشباب . 
· انشاه مكاتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات .
· الاستنفاد من تجارب الدول العربية في تشغيل الخريجين وبالذات في مسألة انشاء التعاونيات بين الشبا التي تمول بـ 30% كمنحة وتكفل الباقي المصار وهذه التعاونيات يمكن ان تنشط في العديد من القطاعات وبالذات الزراعة . 
· الاهتمام ببرامج دعم الصناعات الص ير والمتوسطة لدورها الهام في توفير فرص العمل حيث وفرت  الصناعات الصغير في مصر نحو 65 ال فرصة عمل . 
· صور اعانات مالية للعاطلين عن العمل من قبل صندوق اجتماعي خال في وزار العمل والشؤون الاجتماعية الى حين ايجاد فرص عمل لهم . 
العمل الجاد على تأسيس حاضنات الأعمال لتوفير الدعم المادي والداري واللوجستي للمشروعات الصغير والمتوسطة . 
خامسا: دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل:
 ان التركيز على القطاع الخاص يأتي من منطلق انه قطاع يتوفر فيه امكانيات كامنة لم تستغل اللحظة . في ظل ان تتضخم القطاع ال كومي في الفترة الأخيرة بعكس اتجاه كافة سياسات التشغيل في العراق التي تشجع التوجه للقطاع الخاص الاستثمار فيه وتوفير فرص العمل وليس القطاع العام ومؤسساتهم فلم يصل العراق الى الا الأدنى من الاكتفاء الذاتي من المنتجات السلعية والخدمية التي تمكنه من النهوض بالاقتصاد الوطني والحد من نسب الفقر فالاعتماد على المنتجات المستوردة وعدم التمكن من التصدير يرفع من العجز التجا ي م يعتبر القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق النهوض الاقتصادي، الا ان هذا القطاع يحتاج  لى الدعم والتشجيع وتوفير البيئة المناسبة بغرض جذب استثماراته المحلية وتلك التي هاجرت إلى دول الجوار.( الوزني, 2009,ص16)
بحثا  عن بيئات امنة  وهذا يتطلب تشجيع القطاع الخاص على تأسيس شركات ذات الجدوى الاقتصادية سيؤدي هذا إلى تقليص القطاع الغير منظم الذي هو سمة من سمات القطاع الخاص في العراق.
تفعيل القوانين الاقتصادية التي تشجعه على الاستثمار مثل القانون حماية المنتج المحلي وقوانين حماية المستهلك واستكمال كافة التشريعات الداعمة للقطاع الخاصة واقتصاد السوق تشجيع على القطاع الخاص المحلي على الاستثمار في القطاعات المولدة الفرص العمل كا الزراعة والصناعة والسياحة والسكن.
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تشجع الاستثمارات الاجنبية من الدخول في السوق العراقية عبر تخفيض القيود على تدفق رواس الأموال وتقديم التسهيلات الكافية الغرض الاستثمار في القطاعات كافة المولدة الفرص العمل كل هذه الوسائل وغيرها ستؤدي الى رفع مساهمة القطاع الخاص في توليد الانتاج المحلي والاجمالي بالاضافة الى ستيعابة عدداً من قوة العمل.( -Harris. R. and B. Silverstone, 2001,ص 5)
ان حل مشكلة التشغيل المواجهة البطالة يتطلب تغيير بيئة العمل في العراق تغيرا جذريا وهذا المهمة تتجاوز قدرات القطاع الخاص العراقي بكثير فالمتطلبات والاشتراطات ذات صلة بخلق هذه البيئة ليست اقتصادية فقط انها مؤسسية قيمة سلوكية ثقافية وان وجود هذه البيئة يفترض الإلتزام بضوابط ومدونات سلوك واليات البناء الثقة بين جميع اطراف ذات العلاقة وبدون ذلك لا يمكن ان يتحقق الامن الاقتصادي للجميع ولن يتحرر المستثمر من رعب المخاطر ولا توجد اي فرصة حقيقية للانجاز في غياب الايمان بضرورة الايفاء وعلى النحو سريع بجميع هذه الاشتراطات بادراة اجتماعية وأساسية واضحة ومعلنة وملزمة للجميع وعلى الرغم من ذالك يمكن الاشارة إلى اهم الاجراءات التي يمكن أن ينتجها القطاع الخاص للحد من مشكلة البطالة في العراق ومنها(-Hubert Gabrisch &Herbert Buscher,2005,ص22)
1- الدخول في استثمارات كبيرة الحجم وطويله الاجل وان لا يكون التركيز على الاستثمارات الصغيرة المدى القائمة على اقتناص الفرص السريعة التحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية سريعة كما على القطاع الخاص التوسع في الاستثمارات المختلفة والمدروسة وخاصة ذات الكثافة في التشغيل وتوليد فرص العمل وتوفير بيئة تنظيمية مناسبة التوفير الوضائف والفرص ولكن هذا يتطلب في نفس الوقت توفير أجواء امنه تعطيهم الثقة والاطمئنان على استثماراتهم وحفض رؤوس اموالهم.
2- الدخول في شريك اعداد ووضع سياسات التشغيل وفرص العمل إذ أن القطاع الخاص من الشركاء الاجتماعيين الذين يؤخذون برايهم ويجب مشاركتهم عند صياغة وقرار اي سياسات اقتصادية واجتماعية عند وضع برامج التنفيذية الهذه السياسيات انطلاقا من اعتبارهم اقطابا رائسية الاي سياسة اقتصادية وهم اصحاب رؤوس الأموال واصحاب الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتشغيل وتوليد فرص العمل ومنح الامتيازات والاجور التي تساعد على الحياة اللائقة وتحد من الفقر وانتشاره.
3-  تحسين شروط وظروف العمل من اجور وساعات عمل وراحة وعطل وخدمات اجتماعية الآن تحقيق مثل هذه الضروف له علاقة كبيرة بتطبيق مكونات سياسات على الاهداف الجوهرية واحيانا يولد السوق فرص عمل لكن نسبة اشغالها تكون ضعيفة بسبب عدم توافر ظروف مناسبة وحال وجود بيئة عمل مناسبة تمتاز بالاستقرار وتوفر عناصر العمل اللائق فإن الباحثين عن العمل والمتعطلين سيكون الديهم اقبال كبير على هذا 
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4- الفرص الاسغالها وبالتالي الحد من نسبة البطالة المتزايدة وتقليل حالات الفقر في المجتمعات وظروف العمل المناسبة يجب أن لا تكون على انتاجية العامل إذ يجب أن يكون اهتمام متوازي بين الجودة والضروف العمل وانتاجية العامل وفي هذا المجال على القطاع الخاص ازاله التباين والاختلاف في المزايا الوظيفية بين مايقدم القطاع العام من حماية اجتماعية واستقرار وضيفي واجور معقوله وبين مايقدمة القطاع الخاص من امتيازات ومكاسب اذ يفضل الشباب والعاطلون عن العمل الحصول على وظيفة عامة لدى القطاع العام وعند ازالة هذه الفروق فان القطاع الخاص يكون اكثر جاذبية وقبولا من القطاع العام او على الاقل لا يوجد مفاضلة بينهما ما دام يمتلك القطاعان نفس المزايا والمكتسبات.
5- ينبغي الا يهتم اصحاب العمل على ايجاد فرص العمل الجديدة فقط بل عليهم أيضا المحافظة على فرص العمل المتوفرة لديهم ويشغلها عمال لان الحفاظ على فرص العمل الموجودة لا يقل اهمية أحيانا عن إيجاد فرص العمل المتوفرة لديهم ويشغلها عمال لان الحفاظ اصحاب العمل بما لديهم من عمال ومستخدمين وعدم الاستغناء عنهم سيسهم ذلك في المحافظة على نسبة البطالة السائدة في البلاد ومنعها من الازدياد والارتفاع وبالتالي يكون اصحاب العمل من خلال هذه السياسة قد ساهموا كثيرا في حل المشاكل الناجمة عن البطالة والفقر.
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الفصل الثالث 
الاستنتاجات والتوصيات 
اولا: الاستنتاجات :
6- ظهرت البطالة في العراق منذ ثلاثة عقود وقد مرت بثلاث مراحل هي السلوكية والهيكلية والمقنعة ثم مرحلة البطالة المستوردة والتي صاحبت الانفتاح الاقتـصادي الـذي عمـق مـن المشكلات التي عانى منها الاقتصاد العراقي .وتعد احدى اخطر المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي بسبب أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وسياسية. 
2- ساهمت عدة اسباب داخلية وخارجية في تفاقم البطالة وخصوصا خلال مدة٢٠23-٢٠٠٣ ومنها تجميد التعيينات في مؤسسات الدولة واحلال الوزارات وتسريح اعداد من العاملين ممـا زاد من حجم البطالة في العراق. 
3- اتضح من خلال المسوحات التشغيل والبطالة ان اعلى نسبة بطالة كانت في محافظـة ذي قار وتلتها كربلاء ثم البصرة مما يعني اهمال المحافظات الجنوبية في سياسات التوظيف.
7- ان تقدير معامل اوكن اعطى معلمة غير معنوية مما يعني ان القانون غير ملائم تطبيقه في الاقتصاد العراقي بسبب ان البطالة في العراق لا تتغير حسب الدورة الاقتصادية من جهـة وان سوق العمل غير مرن من جهة اخرى . 
5-ان العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدل البطالة علاقة باتجاه واحد بسبب ضعف الارتبـاط بين الناتج ومعدل البطالة في الاقتصاد العراقي لاعتماده على قطاع النفط في تكوين الناتج مما حد من قدرة الاقتصاد في امتصاص الزيادة الحاصلة في عرض العمل. 
6-ان العلاقة سببية وفق اختبارToda-Yamamoto من البطالة الى معدل نمو الناتج وهذا يعني ان البطالة تؤثر في النمو الاقتصادي بشكل سلبي فوجود حجم متزايد من البطالـة مـن المؤكد ان يؤدي الى هدر واستنزاف كل الموارد .
7- ن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي لذا فالنمو فيه لايعـد نمـواً حقيقيـاً وأدت الـسياسات الاقتصادية المركزية إلى ضعف النمو الاقتصادي وظل هذا الاقتصاد يخطو خطوات متواضعة مما حد من قدرته على استيعاب القوى العاملة الداخلة إلى سوق العمل سنويا . 
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ثانيا: التوصيات:
١- التأكيد على التدريب المهني لقوة العمل باعتبارها الاداة الرئيسية لهيكل العمل .
٢- العمل على توزيع قوة العمل لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد البشرية . 
٣- التنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتخطيط والتعاون الانمـائي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بشان الموازنة بين مخرجات التعليم وسوق العمل واصلاح النظام التعليمي في العراق . 
٤- في ضوء اعادة الاعمار وتشجيع الاستثمار الاجنبي يجب سن تشريع يحـتم علـى جميـع الشركات والبنوك الاجنبية العاملة في العراق ان يكون كل موظفيها والعاملين فيها من العراقيين فقط .  
5-- تاسيس مكاتب العمل التي تضطلع بها مهمة الاستقصاء عن مكان العمل فاذا وجدت بعض الاماكن مزدحمة بالعمال العاطلين على ان يتم ارسالهم الى الاماكن المفتقرة الى قوة العمل  .
6-تشكيل هيئة متخصصة بمعالجة البطالة ترتبط بمجلس الوزراء وبهيئة العمـل والـشؤون  الاجتماعية تكون مهمتها معالجة البطالة بين الشباب بشكل عام ومعالجة البطالة بين الاطفـال الذين هم دون سن العمل ومحاولة ايجاد مصدر دخل لهم لحين دخول اعمارهم الى سن العمـل وبالتالي تهيئتهم الى العمل.
7-- اعداد معهد متخصص بالعاطلين عن العمل تكون مهمته تدريب العاطلين عن العمل علـى المهارات كالنجارة والحدادة وتصنيع بعض المواد الاساسية ليتسنى بعد ذلك تقديم القروض لهم لممارسة الاعمال التي تم تدريبهم عليها .  
8- عطاء الخريجين القروض الصغيرة على ان يتم استثمارها في اصلاح الاراضي الزراعية وتقديم الاسمدة والمبيدات لهم لتسهيل زراعة الاراضي وهذا من شانه ان يسهم فـي تحـسين وضاع القطاع الزراعي وكذلك دخول اعداد من العاطلين عن العمل الى قوة العمل الحقيقيـة والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي . 
9-معالجة مشكلة التصحر في العراق وتوسيع الطرق الخارجية وذلك من خلال التنسيق بـين وزارة البيئة والنقل والمواصلات بتشغيل اعداد من العاطلين لمعالجة التصحر وجعل البيئة كأنها بساط اخضر وكذلك العمل على تعبيد الطرق الخارجية وتوسيعها اذ يمكن ان يسهم ذلـك فـي تشغيل اعداد من العاطلين عن العمل وتوفير مصدر دخل وتحسين الاوضـاع الخدميـة فـي الاقتصاد العراقي.
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١٠- اعطاء جزء من مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية الى مستحقيها بـشرط ان يـشرف على ذلك موظفون من هيئة النزاهة لمنع الهدر في المال العام وخضوعه للفـساد الاقتـصادي علما ان معظم من يشملون بدعم شبكات الحماية هم من غير مستحقيها.  
11- عادة توزيع الدخل وذلك من خلال رفع مخصصات الدعم للعاطلين عن العمل علـى ان تكون مخصصات الدخل متوازنة مع المستوى العام للأسعار ودعم قطاع السياحة في استقطاب عداد من العاطلين عن العمل للعمل في هذا القطاع .  
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3- د.باسل جودت الحسيني ،السياسات الاقتصادية في العراق الواقع الراهن مع نظرة مستقبلية ،ورقة مقدمة الى برنامج الامم المتحدة الانمائي ،بغداد ،٢٠٠٣. 
4- باسم عبدالهادي حسن ،البطالة في الاقتصاد العراقي :الاسباب والحلـول الممكنـة ،البنـك المركزي العراقي ،المديرية العامة للإحصاء والابحاث ،٢٠٠٩.
5- خالد حامد عبد ،دور الضرائب في مكافحة البطالة، ندوة البطالة وسـبل معالجتهـا فـي الاقتصاد العراقي، جامعة الموصل ،كلية الادارة والاقتصاد/قسم الاقتصاد،٢٤ اذار ٢٠٠٩).
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10- د. مهدي العلاق ،التنمية البشرية في العراق :نظرة احصائية ،المؤتمر الاقتصادي الوطني الاول للمدة ١٦-١٥ ايار ٢٠٠٤ ،مركز الدراسات والبحوث ،٢٠٠٥ . 
11- منهل مجيد احمد ،اوان عبداالله الفيضي ،مشكلة البطالة الاسباب والمعالجات ، ندوة البطالة وسبل معالجتها في الاقتصاد العراقي، جامعة الموصل، كلية الادارة والاقتصاد/قسم الاقتصاد،٢٤اذار ٢٠٠٩.  
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